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 « دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي» الفضالة في نظام المعاملات المدنية السعودي

 ( 1)يحيى بن حسين بن يحيى الحربي
 جامعة الملك خالد

 هـ( 13/08/1446هـ؛ وقبل للنشر في 25/06/1446)قدم للنشر في 

الإثراء بغير سبب أحد مصادر الالتزام في نظام المعاملات المدنية السعودي، وله صور متعددة؛ منها الفضالة، والبحـ  يتحـد    :المستخلص
ت المدنيـة عن مفهوم الفضالة وشروطها، والالتزامات المترتبة عليها، مع استقراء لوجودها في الفقه الإسلامي، والمقارنة بينه وبين نظام المعـاملا

ويوضّح البح  أن المنظّم السعودي قد اختار رأياً فقهيًّا يتـواءم مـع نـون الفضـالة فيهـا نـولا مـن الاسـتعجال لحاجـة رب العمـل، فيلجـ    السعودي.
يد مـن الفضولي إلى مساعدته في ذلك، والقيام بالعمل بدلاً منه، فيحصل نولا من إثراء رب العمل مع افتقار للعامل في الفضالة؛ فـرب العمـل يسـتف

قـام عمل الفضولي، والفضولي لا يحصّل شيئاً مقابل ذلك، وهو في ذلك يقصد مصلحة رب العمل في ذلك، ويلتزم ببذل العناية في ذلك العمل الذي 
به، وتصرف الفضولي عند الاضطرار يرجع على رب العمل بخلاف عدم الاضطرار، مع تطبيقات عملية من الفقه والنظام على ذلك، مع التوجيه 

 بمزيد من النظر إلى البحو  المتعلقة بنظام المعاملات المدنية السعودي.

 نظام المعاملات المدنية، الفضالة، الفقه الإسلامي، الإثراء بلا سبب. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: Unjust enrichment without cause is one of the sources of obligation under the Saudi Civil Transactions Law. It 
takes various forms, including Officious Intermeddling. This study examines the concept of Officious Intermeddling, its 
conditions, and the obligations arising therefrom, with an analytical survey of its presence in Islamic jurisprudence (fiqh) and 
a comparative analysis between the relevant provisions in Islamic jurisprudence and the Saudi Civil Transactions Law. The 
research clarifies that the Saudi legislator has adopted a jurisprudential perspective consistent with the notion that Officious 

Intermeddling constitutes a form of prompt intervention arising from the employer’s need. In such instances, the officious 
intermeddler steps in to assist the employer by performing the work on behalf of the employer, thereby producing a form of 
unjust enrichment for the employer while the intervenor receives no compensation. In doing so, the intention is to serve the 
employer’s interest. The officious intermeddler is required to exercise due diligence in the work performed, and the officious 
intermeddler’s actions taken under conditions of necessity are attributed to the employer, unlike those taken in the absence of 

necessity. This analysis is further supported by practical applications drawn from both Islamic jurisprudence and the Saudi 
Civil Transactions Law. Finally, the study recommends further examination of the research pertaining to the Saudi Civil 
Transactions Law. 

Keywords: Civil Transactions Law, officious intermeddling, Islamic jurisprudence, unjust enrichment without cause. 
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 مقدمة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علــى 
ــه  ــى  ل ــا محمــد وعل ــاء والمرســلين، نبين أشــرف الأنبي
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن صدور نظام المعاملات المدنيــة قــد أحــد  

تطورًا ملحوظًا في النظام العدلي في المملنــة العربيــة 
السعودية، والمــنظم الســعودي يســعى إلــى تنظــيم هــذ  

 المسائل وفقًا لأحنام الشريعة الإسلامية.
والإثراء بــلا ســبب يعــدّ أحــد مصــادر الالتــزام 
التــي أشــار إليهــا المــنظم الســعودي، ويعتبــر تصــرف 

mailto:yalhrbi@kku.edu.sa
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ثري  الفضولي من تطبيقات الإثراء بلا سبب؛ فإن الـــمر
 إذا لم يقم بتعويض الفضولي فإنه يرثرى على حسابه.

وتزخــر نتــب الفقــه الإســلامي بصــور متعــددة 
لهذا النولا من التصرفات، وهل يعد تصرف الفضولي 
ــل  ــي عم ــترط ف ــبطلاني وهــل يش ا أم أصــله ال ــً موقوف
الفضولي أن ينون مستعجلاً للقيام بــه للحصــول علــى 
ا يوجــب  ــً ــه مطلق ــون تدخل ــك، أم ين ــي ذل ــويض ف تع
ــلي ومــا صــور  ــرب العم ــه ل ــى مــا قدّم التعــويض عل
الفضالة التي يرلزم فيها رب العمل بتعويض الفضوليي 
ونذلك النظر فــي تصــرفات الفضــولي بالأصــل فيهــا، 
وهل يفتح الباب فــي التعــويض أم هــو خــاص بصــور 

 معيّنة من الفضالةي
الفضااالة فااي » ولــذا نــان عنــوان هــذا البحــ :
دراسااة مقارنااة -نظااام المعاااملات المدنيااة السااعودي 

 «.-بالفقه الإسلامي
 البحث: مشكلة

يعــد الإثــراء بغيــر ســبب مصــدرًا مــن مصــادر 
الالتزام، ومن أوضح صور  مس لة الفضالة، وهي أن 
ا بــه علــى وجــه  يقوم الشخص بعمل لغير  ليس مطالبــً
الاستعجال، وينون تدخله على وجه الضرورة، بحي  

 لا يمنن الت جيل ولا الانتظار.
ونظرًا لنون هذا الموضولا ممــا تمــس الحاجــة 
إليه؛ فيستدعي نظرًا نظاميًّا وفقهيًّا لبيان أوجه التشــابه 
ــانوني والنظــر  ــين النظــر النظــامي والق والاخــتلاف ب
الفقهي، وما يترتب على ذلك من  ثــار فيهــا، مــع بيــان 

 دخوله تحت الإثراء، وتعلق أرنانه الثلاثة به.
 أهمية الموضوع:

 تظهر أهمية الموضولا فيما يلي:
صورة من صور الإثــراء بغيــر   الفضالةأن    -1

 سبب في النظام والفقه.
الإسلامية جاءت لتحقيق العــدل   الشريعةأن    -2

 بين الناس وحفظ الحقوق.
مصدرية الشريعة الإسلامية بالنسبة للنظــام   -3
 السعودي.
التباس نثير من المصــطلحات فــي الجانــب   -4

 النظامي والفقهي، مما يستدعي نشف اللبس عن ذلك.
 أسباب اختيار الموضوع:

دعــاني لاختيــار هـــذا الموضــولا جملــة مـــن 
 الأسباب، منها:
 : ما سبق من أهميته.أولا 

: حداثة صدور نظام المعاملات المدنيــة، فقــد  ثانياا 
هـــ، ونشــر فــي الجريــدة 29/11/1444بتاريخ  صدر 

ــمية   الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدد ) ــي العــــ ــرى( فــــ ــاريخ 4987)أم القــــ (، بتــــ

 هـ.5/12/1444
 : قلة النتابة في هذا الموضولا.ثالثاا
ا : دفع التهمة عن الفقه الإسلامي فــي عــدم رابعاا

 إحاطته بهذ  المسائل.
 أهداف البحث:

بيان مفهوم الفضالة وشــروطها فــي النظــام   -1
 السعودي والفقه الإسلامي.

الالتزامات المدنية علــى الفضــولي   توضيح  -2
 ورب العمل في النظام السعودي والفقه الإسلامي.

مرجعيـــة النظـــام الســـعودي للفقـــه    إبـــراز   -3
وخصوصًا المذهب الحنبلــي، إلا فيمــا رأى الإسلامي،  

 المنظم مصلحة في قول  خر من المذاهب الفقهية.
التاريخي لنلمــة الفضــولي فــي الفقــه   التتبع  -4
 الإسلامي.
الفقه الإسلامي بجميع المصــطلحات   إحاطة  -5

 الواردة في النظام السعودي.
 أسئلة البحث:

ــعودي  -1 ــي النظــام الس مــا مفهــوم الفضــالة ف
 والفقه الإسلاميي

ــي النظــام الســعودي  شــروطمــا  -2 الفضــالة ف
 والفقه الإسلاميي

الفضولي في النظــام الســعودي   التزاماتما    -3
 والفقه الإسلاميي

التزامــات علــى رب العمــل فــي  هنــاكهــل  -4
 الفضالة في النظام السعودي والفقه الإسلاميي

 حدود البحث:
ــوم  ــة الصــادر بالمرس ــاملات المدني ــام المع نظ

 هـ.29/11/1444وتاريخ   ،(191الملني رقم )م/
 الدراسات السابقة:

مــن تعــرض فــي  -فيمــا اطلعــت عليــه-لــم أجــد 
دراسة علمية مستقلة عن هــذا الموضــولا، ولعــل ذلــك 

 نظرًا لحداثة صدور هذا النظام.
وهناك بعــض الدراســات المتعلقــة بالموضــولا، 

 منها:
الفضااااولي  د. خالااااد باااان  بااااد   بياااا  -1
 اللحيدان.
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ــدد  ــدل، الع ــة الع ــي مجل ــور ف ــو بحــ  منش وه
 هـ.1420الثاني، ربيع الآخر 

وهو يتحد  عــن الفضــولي فيمــا يتعلــق بــالبيع 
 فقط دون غير .

وأما بحثي بالإضافة إلى نونه حديثاً، فإنه يهتم 
بالنظام السعودي، وبيان مصدرية الفقه الإسلامي فيه، 
 مع الإشارة إلى ضوابط الفقهاء والنظاميين في ذلك.

الفضاااولي ورثارهاااا فاااي الفقاااه  تصااارفات -2
 الإسلامي  د. أحمد محمود.

ــة الدراســات   ــة نلي ــي مجل وهــو بحــ  منشــور ف
 والعربية للبنين بالقاهرة.  الإسلامية 

وقد تحد  الباح  فيه عن تصرفات الفضــولي 
في الفقه الإسلامي، ولم يتعرض للأنظمة مطلقًا، وإنما 

 هو استعراض فقهي فقط.
ز البحــ  لــديّ أنــه يقــارن بــين الفقــه  ويتميــّ
والأنظمة، خصوصًا النظام السعودي، الذي لم تصــدر 

 دراسات حوله حتى الآن.
ــى حســاب  ــالإثراء عل ــة ب ــاك بحــو  متعلق وهن
الغير بلا سبب، وهي بحــو  عامــة، وأمــا بحثــي فهــو 
متعلــق بمســ لة الفضــالة فقــط، ونــذنر بعــض هــذ  

 الدراسات هنا:
التعويض في الإثراء بلا سابب النااتع  ان   -3

نزع ملكية العقار للمنفعاة العاماة  للباحاث ماباد بان 
   .زيد بن  بدالعزيز الفياض

ــة  ــة نلي ــي مجل ــور ف ــم ومنش ــ  محن ــو بح وه
 .38 الدراسات الإسلامية والعربية بالإسنندرية، العدد

وقد تحد  الباح  في هذ  الدراسة عن: مفهوم 
ومحل ومبررات نزلا ملنية العقارات للمنفعــة العامــة، 
ــار  ــة العق ــزلا ملني ــي ن ــلا ســبب ف ــراء ب وتعريــف الإث
للمنفعــة العامــة، وأرنــان الإثــراء بــلا ســبب فــي نــزلا 
ــين  ــببية ب ــة الس ــود علاق ــة، ووج ــار للمنفع ــة العق ملني
الإثراء والافتقار، نمــا تحــدثت عــن دعــوى التعــويض 
في الإثــراء بــلا ســبب النــات  عــن نــزلا ملنيــة العقــار 

 للمنفعة العامة.
تقاادير التعااويض الناشاالإ  اان الإثااراء باالا  -4

دراساة -سبب في نظام المعااملات المدنياة الساعودي 
أ.د. محماد بان  اواد بان   :  إ اداد-تحليلية وتأصيلية

سعد الأحمدي  الأستاذ في قسم القانون بكلية الشريعة 
 والقانون ببامعة حائل.

 وهذا البح  في تقدير التعويض عمومًا.

 منهع البحث:
سلنت في بحثي هذا المنه  التحليلــي المقــارن، 
مــع مراعــاة قواعــد النتابــة العلميــة المتعــارف عليهــا، 

 ومن أبرز عناصرها:
الاســـتقراء التــــام لمصــــادر الموضــــولا،  -1

 ومراجعه المتقدمة والمت خرة.
الاعتناء بضرب الأمثلة الفقهية والنظاميــة،   -2

 والإنثار من ذلك حتى يتبين المقصود.
ــان  -3 ــات بالرســم العثمــاني، مــع بي رســم الآي

 أرقامها، وعزوها إلى سورها.
تخري  الأحادي  والآثار الواردة في صلب   -4

البح  من مصادرها من نتب الســنة، فمــا وجدتــه فــي 
الصحيحين أو أحدهما انتفيت به، وما لم أجد  خرجته 
 من دواوين السنة، وبيان ما قاله أهل الصنعة فيها.

عزو نصوص العلمــاء و رائهــم إلــى نتــبهم   -5
 مباشرة، إلا إذا تعذر ذلك، فيتم التوثيق بالواسطة.

يــتم ذنــر الخــلاف فــي المســائل الفقهيــة  -6
ــى ســبيل الاختصــار؛ نظــرًا لنــون  ــك عل مجمــلًا، وذل
البح  بحثاً نظاميًا في الأصل، فلا يتوسع الباح  فــي 

 ذنر الخلاف الفقهي في نل مس لة.
بيان معاني غريــب الألفــاظ مــن مصــادرها   -7

 ومراجعها المناسبة.
منهجيــة إيــراد المراجــع، فــ نتفي بــإيراد  -8

المرجع في الهامش، وأما معلوماته فترؤخر إلى فهــرس 
 المصادر والمراجع في  خر البح .

 خطة البحث:

 ،وثلاثة مباح  ،قسمت هذ  الدراسة إلى مقدمة
 وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

ــان المقدمااة:  • ــ ، بي ــوان البح ــى: )عن ــتمل عل وتش
مشنلة البح  وأسئلته، بيان أهمية الموضولا، ذنر 
ــق  ــا يتعل ــولا، م ــداف الموض ــار ، أه ــباب اختي أس
 بالدراسات السابقة، منه  البح ، خطة البح (.

المبحااااث الأول: مفهااااوم الفضااااالة فااااي النظااااام  •
 :وفيه ثلاثة مطالبالسعودي والفقه الإسلامي  

ــام المطلاااب الأول  ▪ ــي النظـ ــالة فـ ــوم الفضـ : مفهـ
 السعودي.

ــه المطلاااب الثااااني ▪ ــي الفقـ ــالة فـ ــوم الفضـ : مفهـ
 الإسلامي.

: المقارنــة بــين النظــام الســعودي المطلاب الثالاث ▪
 والفقه الإسلامي في مفهوم الفضالة.
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المبحاااث الثااااني: شاااروط الفضاااالة فاااي النظاااام  •
 :وفيه ثلاثة مطالبالسعودي والفقه الإسلامي  

ــام المطلاااب الأول  ▪ ــي النظـ ــالة فـ ــروط الفضـ : شـ
 السعودي، وفيه ثلاثة فرولا:

  تـــولي الفضـــولي شـــ ن عاجـــل الفاارع الأول :
 لصالح المنتفع.

 قيام الفضولي بالعمل دون إلزام.الفرع الثاني : 
 قصد العمل لمصلحة الغير.الفرع الثالث : 
ــه المطلاااب الثااااني ▪ ــي الفقـ ــالة فـ ــروط الفضـ : شـ

 الإسلامي، وفيه ثلاثة فرولا:
  قيـــام الفضـــولي بشـــ ن عاجـــل الفااارع الأول :

 لصالح الغير.
 قصد الفضــولي تحقيــق مصــلحة الفرع الثاني :

 الغير.
 ا الفاارع الثالااث ــً ــام الفضــولي بالعمــل طوع : قي

 دون إلزام.
: المقارنــة بــين النظــام الســعودي المطلاب الثالاث ▪

 والفقه الإسلامي في شروط الفضالة.
المبحث الثالث: اللتزامات المترتبة  لاى الفضاالة  •

، وفيـــه فااي النظااام السااعودي والفقااه الإساالامي
 مطلبان:

ــي النظــام المطلااب الأول  ▪ ــالة ف ــات الفض : التزام
 السعودي والفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة فرولا:

  التزامــات الفضــولي فــي النظــام الفاارع الأول :
 السعودي.

 ــه الفاارع الثاااني ــي الفق : التزامــات الفضــولي ف
 الإسلامي.

 المقارنــة بــين النظــام الســعودي الفرع الثالاث :
 والفقه الإسلامي في التزامات الفضولي.

: التزامــات رب العمــل )المنتفــع( المطلاب الثاااني ▪
في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة 

 فرولا:
  التزامــات رب العمــل فــي النظــام الفرع الأول :

 السعودي.
 التزامــات رب العمــل فــي الفقــه الفرع الثااني :

 الإسلامي.
 :المقارنــة بــين النظــام الســعودي   الفرع الثالاث

 والفقه الإسلامي في التزامات رب العمل.
وتشتمل على نتائ  البح  وتوصياته، ثــم   الخاتمة: •

 أتبعت ذلك بفهرس المصادر والمراجع.

 * * * 
 المبحث الأول: 

 مفهوم الفضالة في النظام السعودي والفقه الإسلامي 
 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلااااب الأول: مفهااااوم الفضااااالة فااااي النظااااام  •
 .السعودي

ــعودي  ــام المعـــاملات المدنيـــة السـ عـــرّف نظـ
أن يتــولى شــخص »( بقولــه: 15الفضالة فــي المــادة )

عن قصد القيــام بشــ ن عاجــل لحســاب شــخص  خــر، 
 .«دون أن ينون ملزمًا بذلك

وهذا التعريف الذي اختار  النظام المصري في 
الفضالة: هي أن »(، حي  نص على أن: 188المادة )

يتولى شخص عــن قصــد القيــام بشــ ن عاجــل لحســاب 
 .«شخص  خر، دون أن ينون ملزمًا بذلك

( 301وعرّفــه النظــام الأردنــي فــي المــادة )
من قام بعمل نافع للغير دون أمر  ولنن أذنت »بقوله:  

به المحنمة أو أوجبتــه ضــرورة أو قضــى بــه عــرف، 
 .«فإنه يعتبر نائبًا عنه وتسري عليه الأحنام

ومن خلال ما سبق يتبين مــن هــذا التعريــف أن 
 الفضالة تقوم على عدة أرنان:

 عاجلاً: الش نأن ينون    -1
والمقصود بهذا أن ينــون تــدخل الفضــولي ممــا 
تقتضــيه الضــرورة، بمعنــى أنــه لا يمنــن التــ خير ولا 

 .(1)الانتظار
وشرط الاستعجال يحقق معنى الضرورة، فهــو 
رنن في ذلك، فإذا تدخل الفضولي لمصلحة الشــخص 
الآخر دون هذ  الصفة، فإنه لا يستطيع الرجولا علــى 

 صاحب العمل بشيء.
 للغير من الفضولي: المصلحةقصد   -2

وهذا هو الرنن المعنوي في الفضــالة، فــإذا لــم 
يقصــد مصــلحته لا يعــد فضــوليًّا، فــإذا انصــرفت نيــة 
ــون  ــه لا ين ــه فإن ــل لمصــلحة نفس ــى العم ــدخل إل المت
فضوليًّا حتى لو عاد على الغير بنفع، أو تبين بعد ذلك 

 .(2)أنه يعمل لمصلحة نفسه
العمــل غيــر ملــزم للفضــولي، ولا   ينونأن    -3

 
ــدالمنعم الصــدة )ص (  1) ــزام د. عب (؛ 759ينظــر: مصــادر الالت

 (.251مصادر الالتزام د. عبدالقادر الفار )ص
(؛ 214ينظر: محاضرات عن النسب دون سبب للناهي )ص (  2)

(؛ الـوجيز فـي 251مصادر الالتزام د. عبـدالقادر الفـار )ص
 (.  2/194نظام المعاملات المدنية د. أحمد السيد الزقرد )
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 مونلاً به، ولا منهيًّا عنه:
فمع انعدام التفويض أو الإلزام أو النهي، ينــون 
ا،  ا أو اتفاقــً ا بــذلك قانونــً قد قام به دون أن ينــون ملزمــً
فينون رب العمل هنا لا يعلم بتدخل الفضولي، أو نان 
يعلم بهذا التدخل ولننه يقف منه موقفًا ســلبيًّا، لا يــ مر 

 .(3)به ولا ينهى عنه
( من نظام المعــاملات 151وقد أشارت المادة )
تتحقــق الفضــالة ولــو نــان »المدنية السعودي بقولهــا:  

الفضولي أثناء توليه ش نًا لنفسه قد تــولى شــ ن غيــر ، 
ــدهما  ــام ب ح ــع القي ــاط يمن ــن ارتب ــ نين م ــين الش ــا ب لم

 .«منفصلاً عن الآخر
المطلاااب الثااااني: مفهاااوم الفضاااالة فاااي الفقاااه  •

 .الإسلامي
ــه،  ــا لا يعني ــغل بم ــة: المنش ــي اللغ الفضــولي ف
والفضول: جمع الفضل، والفضول في المذموم، ولهذا 

 .(4)قيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه
 وقد ذنر الفقهاء عدة تعريفات للفضولي:

هو الذي يبيــع مــال غيــر  بغيــر تونيــل »فقيل:  
 .(5) «ولا إيصاء عليه

غلــب فــي الاشــتغال »وعرّفه ابن الهمام بقوله:  
 .(6)«بما لا يعنيه وما لا ولاية له فيه

مــن تصــرف فــي حــق الغيــر بــلا إذن »وقيــل: 
 .(7)«شرعي

الفضولي: هو البائع »وجاء في مغني المحتاج:  
 .(8)«مال غير  بغير إذن ولا ولاية

الفضــولي: »وتجمــع هــذ  التعريفــات علــى أن: 
هو الذي يقــوم بالتصــرف فــي شــؤون غيــر ، دون أن 

 .«ينون له ولاية إصدار هذا التصرف
مــن  «الفضولي»  وقد تتبّعت أول من ذنر نلمة
 أهل العلم، فوجدت فيما اطلعت عليه:
ــة ــر نلمـ ــن ذنـ ــولي» أن أول مـ ــي  «الفضـ فـ

استعمالها اللغوي هو أبو الحسن علي بن حازم اللحياني  
وقيل اسمه علي بن المبــارك، نقــل ذلــك   (،هـ220)ت

 
ــنهوري ) (  3)  (؛ مصـــادر الالتـــزام 1/874ينظـــر: الوســـيط للسـ

 (.251د. عبدالقادر الفار )ص
(، 8/61(، تــاج العــروس )4/31ينظــر: القــاموس المحــيط ) (  4)

 (.2/131المصباح المنير )
 (.2/68البهجة في شرح التحفة للتسولي ) (  5)
 (.5/309فتح القدير لابن الهمام ) (  6)
 (.6/160البحر الرائق ) (  7)
 (.2/15مغني المحتاج ) (  8)

عنه تلميذ  أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن 
 حيــ  قــال: «الألفاظ» في نتابه (،هـ244السنيت )ت

قال أبو عبيدة: يقــال: رجــل معــن متــيح. وهــو الــذي »
يعــرض فــي نــل شــيء، ويــدخل فيمــا لا يعنيــه. وهــو 
 تفســــير قــــولهم: رجــــل أندروبســــت. قــــال لنــــا 
أبو الحسن: هو الفضولي الذي يدخل فــي نــلام النــاس 

 .(9)«ولم يدخلو . يعني أندروبست
وأما في الاستعمال الفقهــي فوجــدت مــن خــلال 
البح  أن أول مــن ذنرهــا هــو أبــو الفضــل مســلم بــن 
علي الدمشقي المتوفى في القرن الخــامس، وذلــك فــي 

بيــع الفضــولي »، حيــ  قــال: «الفروق الفقهية»  نتابه
متوقف على إجازة المالــك، وبيــع العبــد متوقــف علــى 

 .(10)«إجازة السيد إلا أن يعتقه قبل العلم بالبيع
ــالي  ــي المع ــبمقه لأب ــيقن س د بت ــّ ــذا مقي ــن ه ولن

ــدالملك الجـــويني )ت ــا الفضـــل هــــ478عبـ (؛ لأن أبـ
مجهول الوفاة، وقــد ذنــر أبــو المعــالي هــذا اللفــظ فــي 

ــه ــب» نتاب ــة المطل ــال:«نهاي ــرار » ، فق ــي إق فصــل ف
المفلس: ويصح إقرار  بالعقوبات. وإن بالا ما تعلق به 
الحجر، ففي وقوفه على الإطــلاق قــولان فــي الجديــد، 
بخلاف بيع الفضولي، فإنه ممنــولا فــي الجديــد، إذ لــم 
يصادف ملكَ البائع. وإن بالا الراهن الرهن، بطل فــي 
الجديــد، وإن نــان ملنــاً لــه؛ لأنــه أدخــل الحجــر علــى 

 .(11)«نفسه، بخلاف المفلس
(، فــ نثرَ هـــ483ثم جاء بعــدهم السرخســي )ت

في مبسوطه من ذنر هذا الاستعمال فــي نتــاب الننــاح 
 والونالة والنفالة وغيرها.

وهــذا لا يعنــي أن الفقهــاء لــم يتطرقــوا للمســ لة 
قبل هذا؛ بل هم ذنروهــا فــي نتــبهم، ولنــنهم يــذنرون 

 .«الفضولي»اللفظ  هذا دون صورة المس لة
المطلااب الثالااث: المقارنااة بااين النظااام السااعودي  •

 .والفقه الإسلامي في مفهوم الفضالة
مما يظهر من التعريفات أن القانونيين يوافقــون 
ا إلا  رأي الحنفية في نظرتهم للفضولي أنه متبرلا دائمــً

 في حالات الاضطرار.
ا مــن »قال ابن القيّم:   من أدى عــن غيــر  واجبــً

دين أو نفقة على قريــب أو زوجــة فهــو إمــا فضــولي، 
وهو جدير بــ ن يفــوّت عليــه مــا فوّتــه علــى نفســه، أو 

 
 (.1/157الألفاظ لابن السنيت ) (  9)
 (.180الفروق الفقهية للدمشقي )ص (  10)
 (.7/59نهاية المطلب ) (  11)
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متفضل بحوالته علــى مــن تفضــل عليــه، فــلا يســتحق 
 .«مطالبته

ــرون  ــوانين يعتب ــة والق ــرى أصــحاب الأنظم فن
ــة وضــرورية لمصــلحة  أعمــال الفضــولي ب نهــا عاجل

 شخص  خر دون أن ينلف بذلك.
وهذا يخالف جمــاهير أهــل العلــم مــن المالنيــة، 

 .(12)وعليه جمهور الحنابلة

إن نل من أدى عن غيــر  »:  ~يقول ابن تيمية  

واجبًا فله أن يرجع عليه ما لم ينن متبرعًا بــذلك، وإن 
أدا  بغير إذنه مثل مــن قضــى ديــن غيــر  بغيــر إذنــه، 
ونذلك من أدى عن غيــر  نفقــة واجبــة، مثــل أن ينفــق 
على ابنه أو زوجته لاســيما إذا نــان للمنفــق فيهــا حــق 
ا  ــً ــان مؤتمن ا أو ن ــً ــت جرًا أو مرتهن ــون مس ــل أن ين مث

 .(13)  «عليها
ويتبين من خلال هــذا أن المــنظّم الســعودي قــد 
ــي عمــل  ــ ن الأصــل ف ــرأي الأول القائــل ب ــار ال اخت
ــى رب  ــولا عل ــتطيع الرج ــرلا، ولا يس ــولي التب الفض
العمل إلا إذا نان مضطرًا فيمــا قــام بــه للوصــول إلــى 
 حقه أو للمحافظة عليه؛ لأن الاضطرار ينافي التبرلا.

 ولعل اختيار هذا الرأي يبدو لي لأمرين:
أن الأنظمة في غالب أمرهــا تبنــى علــى   الأول:

الإلزام، ومسائل التبرعــات تعــد أمــرًا لا تتعــرض لــه، 
 فعملها في التعاقد والإلزام بذلك.

أن غالب الأنظمة السابقة نانــت تجــري الثاني:  
على الفقه الحنفي، وعلى تقنــين نثيــر  مــن الفقــه، و  

 أعلم.
 * * * 

 
ــد ) (  12) ــة المجتهــ ــر: بدايــ ــاوى 2/247ينظــ ــولا الفتــ (، مجمــ

 (.145(، القواعد لابن رجب )ص30/348)
 (.30/348مجمولا الفتاوى ) (  13)
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 المبحث الثاني: 
 شروط الفضالة في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 وفيه ثلاثة مطالب:
المطلااااب الأول: شااااروط الفضااااالة فااااي النظااااام  •

 .السعودي

 وفيه ثلاثة فرولا:
الفاارع الأول: تااولي الفضااولي شااأن  اباال لصااال   -

 المنتف :
وهذا ما أشار إليه النظام السعودي فــي تعريفــه 

أن يتولى شــخص عــن قصــد القيــام »للفضولي بقوله:  
( مــن نظــام 150، نمــا فــي المــادة )«بشــ ن عاجــل...

 المعاملات المدنية السعودي.
والمقصود من هذا الشرط: أن تــدخل الفضــولي 
ينـــون مفيـــدًا لـــرب العمـــل وتقتضـــيه الضـــرورة 

 والاستعجال، ولا يمنن الت خر فيه.
وتصــرف الفضــولي هنــا قــد ينــون تصــرفًا 
قانونيًّا، وقد ينون عملاً ماديًّا، ن ن تصل هبة صــادرة 
ــرب  إلــى رب العمــل، أو يبيــع محصــولات زراعيــة ل
العمــل ممــا يســرلا إليــه التلــف، أو أن يــوفي بضــريبة 

 راجعة على رب العمل تفاديًا للحجر على أمواله.
ويشترط أن ينــون عمــل الفضــولي للضــرورة، 
ا  فإذا لم تتوفر هذ  الصفة فلا يلزم بــه رب العمــل وفقــً

 .(14)لأحنام الفضالة
 الفرع الثاني: قيام الفضولي بالعمل دون إلزام:  -

ــادة ) ــارت الم ــاملات 150أش ــام المع ــن نظ ( م
ــة الســعودي لهــذا الشــرط بقولهــا:  ... دون أن »المدني

 .«ينون ملزمًا بذلك
ا أو  فلا ينون الفضولي ملزمًا بذلك العمل قانونــً
اتفاقًا، أما إذا وجد على المتدخل التزام بــذلك فــلا يعــد 
فضوليًّا، سواء نان مصدر الالتزام هو العقد نالونالة، 
أو نان مصدر  القانون أو النظام نما فــي حالــة الــولي 

 .(15)والوصي والقيّم
فحتى وإن نان عمل الفضولي محقق الفائــدة لا 
يجوز له التدخل، فإن تــدخل لمصــلحة رب العمــل فــي 
هذ  الحالة فإنه لا يســتطيع الرجــولا علــى رب العمــل 

 
ينظر: مصادر الالتـزام فـي القـانون المـدني د. أنـور سـلطان  (  14)

 (.401)ص
ــدني )ص (  15) ــانون الم ــي الق ــزام ف ــر: مصــادر الالت (؛ 403ينظ

ــار )ص ــدالقادر الف ــزام د. عب ــادر 251مصــادر الالت (؛ مص
 الالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام 

 (.759د. عبدالمنعم الصدّة )ص

 بشيء.
 الفرع الثالث: قصد العمل لمصلحة الغير:  -

وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة الســابقة بقولهــا: 
 .«لحساب شخص  خر...»

فلابد أن ينون الفضولي قد قصد تحقيق مصلحة 
رب العمل، فإذا نان يقصد مصــلحته لا يعــدّ فضــوليًّا، 
فلابد أن يوجه نيته لنفع غير ، وإن اختلطت نيته بنفــع 
غير  فيصح بشرط ألا تطغى مصــلحته علــى مصــلحة 

 .(16)رب العمل
ــين  زت ب ــّ ــي مي ــي الت ــة ه ــذا القصــد أو الني وه
الفضالة والإثــراء بــلا ســبب، وقــد ت خــذ هــذ  المســ لة 

 صورًا متعددة، منها:
أن يعمل الفضولي لحساب رب العمل صــراحة 
أو ضمنًا، فمثلاً لو أعلن الفضولي أنه يعمــل لصــاحب 
ــه فــي الحســاب لعمــل  العمــل صــراحة فإنــه يحــدد نيت
الغير، وهذ  هي الحالة المثلى والغالبة في الفضالة، أو 
ــَ  مصــلحته  ــم تط ــرين، ول ــل لنفســه ول خ ينــون يعم
عليهم، وهم يستدلون على ذلك بعدد من القرائن لتمييز 
نيته فــي ذلــك، وهــي مــن المســائل التقديريــة للقاضــي 
حسب الظروف والملابسات، مع الأخذ بالأعراف فــي 

 .(17)ذلك
المطلاااب الثااااني: شاااروط الفضاااالة فاااي الفقاااه  •

   .الإسلامي

 وفيه ثلاثة فرولا:
الفاارع الأول: قيااام الفضااولي بشااأن  اباال لصااال   -

 الغير:

وهذا المعنى قد حصل خلاف فيه بــين الفقهــاء، 
هل يلزم أن تنون حالة اضطرار أم أن له الرجولا مــا 

 لم ينوِ التبرلاي
وهذا الخلاف مبني على مس لة: هل الأصل في 
تصرفات الفضولي هو التبــرلا، أم الرجــولا بمــا أنفقــه 

 وأدا  عن رب العملي
 :وقد اختلف الفقهاء في هذ  المس لة على قولين

ــل الفضــولي القااول الأول  ــي عم : أن الأصــل ف
التبرلا، ولا يستطيع الرجــولا علــى رب العمــل إلا إذا 
ــه أو  ــى حق ــه للوصــول إل ــام ب ــا ق ا فيم ــان مضــطرًّ ن

 
(، 214ينظر: محاضرات عن النسب دون سبب للناهي )ص (  16)

ــرد ) ــة للزق ــاملات المدني ــام المع ــي نظ ــوجيز ف (، 2/194ال
ــد  ــوا  الأحمـ ــة لشـ ــاملات المدنيـ ــام المعـ ــي نظـ ــوجيز فـ الـ

 (.271)ص
 وما بعدها(. 50ينظر: الفضالة لمحمد جبر الألفي )ص (  17)
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للمحافظة عليه؛ لأن الاضطرار ينــافي التبــرلا ويجيــز 
 الرجولا.

: أن للفضولي الرجــولا مــا لــم ينــو القول الثاني
 .(18)التبرلا، وممن قال به المالنية وجمهور الحنابلة

ويقول المالنية أن من أدى عن غير  دينًا بغيــر 
إذنه لا يعدّ متبرعًا، بل له حــق الرجــولا علــى المــدين 

 .(19)بما أدا  عنه
ا علــى  وفي القواعد لابــن رجــب أن مــن ردّ  بقــً
ــم  ــلاً ســواء شــرطه أو ل ــى ردّ  جع مــولا  اســتحق عل

 .(20)يشرطه على ظاهر المذهب
ــى الواقعــة  ــول الأول ينظــرون إل ف صــحاب الق
الماديــة التــي حصــلت، ونيفيــة حصــولها، وأن ينــون 

 الأمر فيها مستعجلاً.
وأما أصحاب القول الثاني فينظرون إلــى قصــد 
التبرلا، وأن نونه يقدّم عملاً غير ملزم به فإنــه يرجــع 

 على صاحبه ما لم ينوِ التبرلا.
ومن الأمثلة على أصحاب القول الثاني القائلين 

 ب ن الفضولي له الرجولا ما لم ينوِ التبرلا:
ا،   اشترىإذا    -1 اثنان شيئاً، ونان أحدهما غائبــً

ف دى رفيقه الحاضر جميع الثمن إلى البائع ليمننه مــن 
تسلم المبيع؛ نان للدافع الرجولا على الغائــب بحصــته 

 .(21)من الثمن
إذا قضى أحد الورثة ديــن الميــت ليتوصــل   -2

بذلك إلى أخــذ حقــه مــن الترنــة بالقســمة؛ فإنــه يرجــع 
 .(22)على الترنة بما قضا  من الدين

ومن أمثلة أصحاب المــذهب القائــل أن الأصــل 
هو التبرلا، ولا يستطيع الرجــولا علــى رب العمــل إلا 
في حالة الاضطرار: إذا قضــى أحــد ديــن غيــر  بغيــر 
أمر ؛ فإنه يسقط الدين عــن المــديون ســواء قبــل أم لــم 
يقبل، وينون الدافع متبرعًا لا رجولا له على المــديون 
بشيء مما دفعه بغير أمــر ، ولا رجــولا لــه علــى رب 

 .(23)الدين القابض لاسترداد ما دفعه إليه
وهذان الاتجاهان الفقهيّان يبيّنان وجــود خــلاف 
في الفقه الإسلامي حول هذ  المس لة، وإن نانت جميع 

 
ــد ) (  18) ــة المجتهــ ــر: بدايــ ــاوى 2/247ينظــ ــولا الفتــ (؛ مجمــ

 (.145(، القواعد لابن رجب )ص30/348)
 (.2/247ينظر: بداية المجتهد ) (  19)
 (.141ينظر: القواعد لابن رجب )ص (  20)
 (.8ينظر: مجمع الضمانات للبغدادي )ص (  21)

 (.18ينظر: المرجع السابق )ص (  22)
 (.50ينظر: مرشد الحيران لمحمد قدري باشا )ص (  23)

 -بصــفة الاســتعجال-الأنظمة ومنهــا النظــام الســعودي  
 .(24)بقرينة الاضطرار لإثبات حق الرجولا في هذا

ــة  ــي حال ــه ف ــي أن ــام ف ــع النظ ــه م ــق الفق ويتف
الاضطرار له الرجولا على صاحب العمــل علــى نــلا 

 الرأيين.
 الفرع الثاني: قصد الفضولي تحقيق مصلحة الغير:  -

فيقصد الفضولي تحقيق مصلحة لهذا الشــخص 
الآخر، وينون فيــه رعايــة لمصــلحته، وينفيــه مؤونــة 

 .(25)التصرف إذا أراد القيام بنفسه
والفقهاء يختلفون في إثبــات هــذ  النيــة، فهنــاك 
 رأي يرى أنه لابد من قرائن وأدلة تشهد لهذا، مثل:

 رب العمل.  منإذن سابق   -1
 لمصلحة الغير.  يعملشهود أنه   -2
 بما أنفق. الرجولاأنه يريد   -3

ويتساهل  خرون فــي إثبــات هــذ  النيــة بمجــرد 
 قصد الرجولا على رب العمل بما يقتضيه.

والخلاف هنا مبني علــى الخــلاف فــي المســ لة 
ــبق تفصــيلها،  ــوال التــي س ــاء علــى الأق ــابقة، بن الس

 فلتراجع.
ا دون  - الفاارع الثالااث: قيااام الفضااولي بالعماال طو ااا

 إلزام:

ن  وهذا الشرط بــدهي، إذ لا يمنــن أن يقــال عمــّ
 ونّل القيام بعمل أنه يعدّ فضوليًّا.

والأصــل فــي عمــل الفضــولي أن يعمــل عمــلاً 
ليرجع علــى صــاحب العمــل بمــا أدّا  عنــه، هــذا علــى 

 .(26)الرأي الذي قال به المالنية وجمهور الحنابلة
إن نــل مــن أدى عــن غيــر  »يقول ابــن تيميــة: 

واجبًا فله أن يرجع عليه ما لم ينن متبرعًا بــذلك، وإن 
أدا  بغير إذنه مثل مــن قضــى ديــن غيــر  بغيــر إذنــه، 
ونذلك من أدى عن غيــر  نفقــة واجبــة، مثــل أن ينفــق 
على ابنه أو زوجته لاســيما إذا نــان للمنفــق فيهــا حــق 
ا  ــً ــان مؤتمن ا أو ن ــً ــت جرًا أو مرتهن ــون مس ــل أن ين مث

 .(27)«عليها
المطلااب الثالااث: المقارنااة بااين النظااام السااعودي  •

 .والفقه الإسلامي في شروط الفضالة

 
(؛ مجمولا الفتـاوى 2/247ينظر في المس لة: بداية المجتهد ) (  24)

 وما بعدها(. 144(؛ القواعد لابن رجب )ص30/348)
 (..13/154( ينظر: المبسوط للسرخسي )25)
 (.30/348(؛ مجمولا الفتاوى )2/247( ينظر: بداية المجتهد )26)
 (.30/348مجمولا الفتاوى ) (  27)
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يرى الناظر أن هناك توافقًا بين النظام والفقه   -
الإسلامي في الفضولي، وأن المنظّم الســعودي اختــار 

في حالة الاضــطرار  تنونالمذهب القائل ب ن الفضالة  
 أو في أمر عاجل.

الفقه الإسلامي في رأيــه الآخــر   بينما يرى 
أن نية الفضولي في الرجولا على صاحب المنفعة  

 مؤثرة في ذلك. 
النظــام حــق الفضــولي فــي التعــويض  يطلــق -

بمجرد قيامــه بالعمــل العاجــل دون النظــر فــي حــالات 
 تدخله، وهل يجيز  صاحب العمل أو لا.

نل الأعمال القولية والتصرفات الفعلية   تدخل  -
في نــل  مــن النظــام والفقــه، ويعــدّانها موجبــة لمطالبــة 

 الفضولي بحقه جرّاء عمله.
ــة  - ــي حال ــه ف ــي أن ــه ف ــع الفق ــام م ــق النظ يتف

 الاضطرار له الرجولا على صاحب العمل.
مما ســبق توافــق الشــروط بــين النظــام   يظهر  -

 السعودي والفقه الإسلامي.
 * * * 
 

 المبحث الثالث: 
 اللتزامات المترتبة  لى الفضالة  
 في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 وفيه مطلبان:
المطلاااب الأول: التزاماااات الفضاااولي فاااي النظاااام  •

   .السعودي والفقه الإسلامي
 وفيه ثلاثة فرولا:

الفااارع الأول: التزامااااات الفضاااولي فااااي النظااااام  -
 السعودي:

ورد النص على التزامات الفضولي في النظــام 
ــادة ) ــي الم ــعودي ف ــاملات 154الس ــام المع ــن نظ ( م

يجــب علــى الفضــولي أن »المدنيــة الســعودي بقولهــا: 
ــاد، وينــون مســؤولاً عــن  يبــذل عنايــة الشــخص المعت
ــة أن تقضــي  ــه، وللمحنم ــن خطئ ــ  ع الضــرر الناش

 .«بالتعويض إن وجد مسوّغ لذلك
ــادة ) ــارت المـ ــذلك أشـ ــام 153ونـ ــن نظـ ( مـ

يجــب علــى »المعــاملات المدنيــة الســعودي إلــى أنــه: 
الذي بدأ  إلى أن يمنــن   الفضولي أن يمضي في العمل

ــم  ــه أن يعل ــرته بنفســه، ويجــب علي ــن مباش ــع م المنتف
 .«المنتفع بتدخله فور استطاعته

ومن خلال هاتين المادتين يظهر أن هناك عددًا 

 من الالتزامات على عاتق الفضولي، نحددها فيما يلي:
 الشخص المعتاد:   نايةاللتزام ببذل   -1

ومعنى هذا أن الفضــولي يقــوم بالعمــل لحســاب 
رب العمل على الوجه الذي يقوم به الشخص المعتــاد، 
فيبذل عنايته فيما تعارف عليه الناس فــي ذلــك، وبنــاء 
على ذلك فيجوز للقاضــي أن يــنقص مقــدار التعــويض 

 .(28)المترتب على هذا الخط 
ــي القيــام بعمــل  ونــذلك إذا تعــدد الفضــوليون ف

 .(29)واحد نانوا مسؤولين بالتضامن في المسؤولية
ويفهم مما ســبق: أن التــزام الفضــولي إنمــا هــو 
التزام ببذل عناية، وليس تحقيق نتيجة، فإذا قصّر عن 

 مسلك الشخص العادي فإنها تنش  مسؤولية.
ويلاحظ التفريق بين الانحــراف والتقصــير فــي 
مس لة الفضالة، والتقصير الخارج عنها؛ فالتقصير في 
ش ن الفضالة يراعى فيه ما سبق من الاعتبارات حتــى 
ــن  ــة التقصــير م ــي حال ــا ف ــ  الفضــولي، أم ــدّر خط يق
الفضولي فتدخل تحت المســؤولية التقصــيرية، ويحنــم 

 .(30)بنامل التعويض
ومع ذلك ينبغي القيــام بتقــدير هــذ  المســؤولية، 
والأخذ بعناية الرجل العادي أخذًا في اعتبار التقصــير 

 منه.
ــدار  والمقصــود بهــذا: أن معيــار الخطــ  هــو مق
عناية الرجل العادي لحفظ الشيء، وهو مــا جــرى بــه 

 العرف في ذلك.
السااتمرار فااي العماال إلااى أن يااتمكن رب  -2

 العمل من مباشرته بنفسه:
يجــب »( بقولها: 153وعلى هذا نصت المادة )

على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بــدأ  إلــى أن 
 .«يتمنن المنتفع من مباشرته بنفسه

لأن انقطــالا الفضــولي قــد يترتــب عليــه خطــر 
أنبر لو لــم يتــدخل الفضــولي، نمــا لــو بــدأ فــي تــرميم 
جدار جار  ثــم ترنــه، فــ دى ذلــك إلــى ســقوط الجــدار 
ب نمله، أو نافح  فة زراعيــة ثــم ترنهــا قبــل أن ينمــل 

 .(31)فانتشرت الآفة

 
ينظــر: الــوجيز فــي نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي للزقــرد   ( 28) 

 (2 /195 .) 
ــلطان  (  29) ــدني للسـ ــانون المـ ــزام فـــي القـ ــادر الالتـ ينظـــر: مصـ

 (.405)ص
(؛ مصــادر الالتــزام للفــار 405)ص المرجــع الســابقينظــر:  ( 30)

 (.252)ص
ــرد ) (  31) ــة للزق ــي المعــاملات المدني ــوجيز ف (؛ 2/196ينظــر: ال
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 إخطار رب العمل بتدخله:  -3
ــه المــادة ) ويجــب »( بقولهــا: 153نصــت علي

 .«عليه أن يرعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته
فيقوم الفضولي بإخطار صــاحب العمــل بــذلك، 
ــذا  وهــذا الالتــزام مــتمّم للالتــزام الأول الــذي قبلــه، ول

 جمعه المنظّم في مادة واحدة.
ا حصاال  ليااه بساابب  تقااديم -4 حساااب  مااص

 الفضالة  ورد ما استولى  ليه بسببها.
يلتـــزم »( بقولهـــا: 156وقـــد نصـــت المـــادة )

الفضولي برد ما حصل عليه بســبب الفضــالة، وتقــديم 
 .«للمنتفع حساب عما قام به

وهــذ  الإشــارة تــدل علــى أن الفضــولي يعامــل 
( مــن النظــام 152معاملة الونيل، نما أشارت المادة )

أحنام الونالة إذا أجاز المنتفع مــا قــام   تسري»بقولها:  
 .«به الفضولي

فيقدّم الفضولي حسابًا عما عمله للمنتفع، ويــرد 
 عليه ما استلمه لحسابه.

فلو بالا منقولاً يســرلا إليــه التلــف؛ فيلتــزم بــرد 
نل ما نسبه لحساب المونل إن عمل لحساب المونــل، 

 أو عمل باسمه الشخصي.
وبناء عليه فلو لم يرد ما لديه مــن مــال للمونــل 

 فيعامل بقواعد الإثراء بغير سبب.
 .(32)والمال ينون في يد  في حنم الوديعة

والخلاصة هنا أن الفضولي يعتبر بمثابة ونيــل 
فيما يقبضه من مال لرب العمل أثناء توليــه شــ ن هــذا 
الأخيــر؛ فيلتــزم بــرد نــل مــا نســبه لحســاب المونــل، 
ســواء عمــل الونيــل لحســاب المونــل أو عمــل باســمه 
الشخصي، فإذا لم يرد الونيل ما لديه من مال للمونــل 
وتصرف فيه أو استعمله لصالح نفسه، فإنــه ينــون قــد 

 أثرى على حساب المونل بلا سبب.
الفااارع الثااااني: التزاماااات الفضاااولي فاااي الفقاااه  -

 الإسلامي:
هذ  المس لة مبنية على عقد الفضــولي مــن بيــع 
وشراء وهبة وغيرها، وهل عقد  نافذ أم متوقف علــى 
 إجازة أحد، أم أنه باطل ابتداء، وما يترتب على ذلك.
 وسبب الخلاف في المس لة راجع إلى أمور:

ينعقــد علــى التوقــف، أم لا ينعقــد   العقــدهل    -1

 
 (.404مصادر الالتزام في القانون المدني للسلطان )ص

ــلطان  (  32) ــدني للسـ ــانون المـ ــزام فـــي القـ ــادر الالتـ ينظـــر: مصـ
 (.2/197(؛ الوجيز في نظام المعاملات المدنية )407)ص

 وينون باطلاً من أصلهي
ــ لة الأصــولية: إذا ورد  ــى المس ــع إل ــو راج وه

 ي(33)النهي على سبب حمل على سببه أو يعمّ 
ــتلافهم -2 ــه  اخ ــل ل ــول: ه ــاب والقب ــي الإيج ف

حنمان، أحــدهما الانعقــاد وهــو مقتــرن بهمــا، والثــاني 
زوال الملك، هل هو منفصل عن الانعقاد أم لهما حنــم 

 ي(34)واحد
اتفــق الفقهــاء علــى عــدم  تحريار محاال الناازاع:

صحة بيع الإنسان ما لم يملنه إذا لم يجز  مالنه، ولــم 
 .(35)ينن البائع حانمًا ولا منتصفًا حقًّا له أو لغير 

ــك  ــع الفضــولي إذا أجــاز المال ــي بي ــوا ف واختلف
 التصرف على قولين:
: أنه صحيح إذا أجاز  المالك، وهو القول الأول 

قول الحنفية والمالنية، والشافعي في القديم، والحنابلــة 
وابــن   ،في رواية، وقول جماعة من السلف منهم علــي

 .(36)وابن عمر  ،وابن مسعود ،عباس
ــذا ذهــب القااول الثاااني ــى ه ــل، وإل ــه باط : أن

 .(37)الشافعي في الجديد والحنابلة
 واستدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

مَ  سمح:  تعالىقوله    -1 وَحَرَّ ٱلۡبَيۡعَ  ر  ٱللََّّ وَأحََلَّ 

بَوٰام   وقول   تعالى:  [275]البقرة:  سجىٱلرِّ َٰٓ يَُّهَا  سمح،  يَٰ

طِلِ  بِٱلۡبَٰ بَيۡنَنرم  لَنرم  أمَۡوَٰ ام  تَۡ نرلروَٰٓ لَا  ءَامَنروام    سجى ٱلَّذِينَ 

 . [ 29]النساء:
أن   سبحانه وتعالى شرلا البيــع   وبه الدللة:

والتجارة، من غير تفريق بين العقد النافذ والموقــوف، 
ولم يذنر الرضــا فــي بدايــة العقــد، فتبقــى الآيــة علــى 

 .(38)إطلاقها إلا ما خصه الدليل

تعالى:  قول    -2 ٱلۡبِرِّ  سمح   عَلىَ  وَتعََاوَنروام 

 
(، التمهيـد فـي تخـري  الفـرولا 2/130ينظر: بداية المجتهد ) (  33)

ــى ــدائع الصــنائع )294الأصــول )ص= =عل (، 5/148(، ب
 (.9/259المجمولا )

 (.123ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء )ص (  34)
(، 5/147(، بـــدائع الصـــنائع )13/153ينظـــر: المبســـوط ) (  35)

 (.84(، مراتب الإجمالا )4/227المغني )
(، 5/148(، بـــدائع الصـــنائع )13/153ينظـــر: المبســـوط ) (  36)

(، 3/16(، الأم )2/129(، بدايـة المجتهـد )2/155المدونة )
(، النــافي لابــن 2/10(، مغنــي المحتــاج )1/169المهــذب )
ــة ) ــي )2/21قدامــ ــاوى 4/227(، المغنــ ــولا الفتــ (، مجمــ

(3/64.) 
(، 2/15(، مغني المحتـاج )3/352ينظر: روضة الطالبين ) (  37)

 (.4/283(، الإنصاف )2/21النافي )
 (.6/146ينظر: بدائع الصنائع ) (  38)
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 . [2]المائدة: سجىوَٱلتَّقۡوَىٰ  

أن عمــل الفضــولي مــن التعــاون   وبه الدللاة:
 على البر والتقوى.
أن هــذا لــيس مــن التعــاون علــى البــر   ونوقش:

 .(39)والتقوى، بل خلافهما

أعطا   @البارقي: )أن النبي   عروةحدي     -1

شــاتين، ثــم بــالا دينارًا يشــتري بــه شــاة، فاشــترى لــه  
أحدهما بدينار، وجاء  بدينار وشاة، فــدعا لــه بالبرنــة 

 .(40)في بيته، ونان لو اشترى التراب لربح فيه(

أجــاز هــذا  @أن رســول    وبااه الدللااة:

البيــع، ولــو نــان بــاطلاً لــرد  وأننــر علــى عــروة فــي 
 .(41)ذلك

ــة ونااااوقش:  ــيلاً ونالــ ــان ونــ ــروة نــ أن عــ
 .(42)مطلقة

أن هذا خلاف المنقــول، فــالمنقول أنــه وأبياب:  
 .(43)يشتري له شاة واحدة

ــع  القيااا : -2 ــول بي ــذا الق ــاس أصــحاب ه فق
الفضولي الموقوف على الإجازة علــى الوصــية بــ نثر 
ــا  ــة، نم ــازة الورث ــى إج ــة عل ــ ، فهــي متوقف مــن الثل
قاسوها على البيع بشرط خيار ثلاثة أيام، فهو متوقــف 

 .(44)على الإجازة
 ونوقش من وبهين:

بــالفرق بــين الوصــية وعقــد الفضــولي؛ فــإن  -أ
الوصية يت خر فيها القبول عن الإيجاب، ولا يعتبر لها 

 مجيز حال وقولا العقد.
ــح  -ب ــل الغـــــرر وتصـــ ــية تحمـــ أن الوصـــ

 .(45)بالمجهول، بخلاف البيع
وأما قياسه علــى خيــار الشــرط فيقــال بــالفرق؛ 
لأن خيار الشرط ثم البيــع بــين المــالنين متوقــف علــى 

 .(46)فسخ أحدهما، بخلاف عقد الفضولي

 
 (.9/263ينظر: المجمولا ) (  39)
الحدي  أخرجه البخاري في نتاب الجهاد والسير، باب الخيل  (  40)

 .3443(، ح3/1332معقود في نواصيها الخير )
(، النــلام 9/263(، المجمــولا )13/154ينظــر: المبســوط ) (  41)

 (.39في بيع الفضولي )ص
ــتح 9/263(، المجمـــولا )13/154ينظـــر: المبســـوط ) (  42) (، فـ

 (.4/228(، المغني )6/634الباري )
 ينظر: المراجع السابقة. (  43)
ــوط ) (  44) ــر: المبسـ ــافي )13/154ينظـ ــي 2/31(، النـ (، المغنـ

(4/227.) 
 (.4/227(، المغني )9/263ينظر: المجمولا ) (  45)
 (.9/263ينظر: المجمولا ) (  46)

أمــا أصــحاب القــول الثــاني فقــد اســتدلوا علــى 
 قولهم بعدة أدلة منها:

 .(47): )لا تبع ما ليس عندك(@قول النبي   -1

أن بيع الفضولي باطل؛ لأنــه بيــع   وبه الدللة:
)ما ليس عنــدك( أي مــا   :ما لا يملك؛ لأن المراد بقوله

 .(48)لا تملنه
ب ن المراد به البيع الباتّ، فلا اتصــال ونوقش:  

بموضولا النزالا، والقــدرة علــى التســليم بعــد الإجــازة 
 .(49)ثابتة

 .(50)نهى عن بيع الغرر @أن النبي   -2

أن بيـــع الفضــولي مــن جملـــة  وبااه الدللااة:
 .(51)الغرر

أن الغرر غير موجود؛ لأنه يثبــت لــه   ونوقش:
ــا ينتفـــي الغـــرر، لأنـــه يقـــدم عليـــه  الإجـــازة، ومعهـ

 .(52)طائعًا
أن ملــك المالــك لهــذا المبيــع مســتقر، ونقــل  -3

ــى  ــة عل ــة ولا نياب ــر ولاي ــه عــن ملنــه بغي الفضــولي ل
 .(53)خلاف القواعد
أن بيع الفضــولي لــيس علــى خــلاف   والبواب:

القواعــد؛ لمــا ســبق مــن الأدلــة فــي القــول الأول، ولــه 
 .(54)نظائر في الشرلا، وهو البيع بشرط الخيار

والذي يظهر بعد هــذا التطــواف المختصــر فــي 
أدلة الفريقين: ترجح القول الأول، بــ ن بيــع الفضــولي 
ينعقد صحيحًا موقوفًا علــى إجــازة الغيــر؛ وذلــك لعــدة 

 أمور:
ــن  -1 ــلامتها مـ ــول الأول وسـ ــة القـ ــوة أدلـ قـ
 المعارض.
 ما فيه من التيسير على الناس.  -2

 
(، وأبو داود في سـننه فـي  402/ 3الحدي  روا  أحمد في مسند  )  ( 47) 

(،  283/ 3نتـاب البيــولا، بـاب فــي الرجـل يبيــع مـا لــيس عنــد  ) 
يس   والترمذي في نتاب البيولا، باب ما جاء في نراهية بيـع مـا لـ

(، وقـال: حسـن صـحيح، وصـححه الألبـاني فـي  228/ 3عندك ) 
 (. 132/ 5الإرواء ) 

 (.1/269ينظر: المهذب ) (  48)
 (.7/54ينظر: العناية في شرح الهداية ) (  49)
الحدي  أخرجه مسـلم فـي صـحيحه فـي نتـاب البيـولا، بـاب  (  50)

ــرر ) ــه غ ــذي في ــع ال ــع الحصــاة والبي ــلان بي ( 3/1153بط
 .1513ح

 (.35ينظر: النلام في بيع الفضولي )ص (  51)
 (.5/149(، بدائع الصنائع )13/154ينظر: المبسوط ) (  52)
(، حاشية ابن عابـدين 35ينظر: النلام في بيع الفضولي )ص (  53)

(4/505.) 
 (.5/149ينظر: بدائع الصنائع ) (  54)
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الفرع الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقاه   -
 الإسلامي في التزامات الفضولي:

يظهــر الفــرق بــين النظــام الســعودي والفقــه 
الإســلامي فــي أن الفقــه الإســلامي يوقــف العقــد علــى 
الإجازة بشروطها، فإذا لم تحصل الإجازة فالعقد يبقى 

 موقوفًا.
والتصرف الموقوف لا حنم له إلا بعــد إجازتــه 
أو رفضه من قبل المجيز، فــإن أجــاز  صــاحب الحــق 

 صح ونفذ من وقت نشوء التصرف.
ويعــدّ رفــض الإجــازة ردًّا للتصــرف الموقــوف 
ونسخًا له، فالالتزامات في الفقه الإسلامي تترتب بعــد 
الإجــازة ممــن هــو صــاحب الشــ ن، بينمــا فــي النظــام 
تترتــب بمجـــرد تحقـــق شــروط الفضـــالة دون نظـــر 
للإجازة إذا تحقق شــرط الاســتعجال فــي ذلــك، ويبقــى 
النظر فــي الالتزامــات علــى الفضــولي عنــد تحقــق أن 
عمله نان بعد إجازة فيلزم، وإلا نان عمله تبرعًا منه، 

 وليس مجبرًا على شيء في ذلك.
المطلب الثاني: التزامات رب العمل )المنتفا ( فاي  •

   .النظام السعودي والفقه الإسلامي

 وفيه ثلاثة فرولا:
الفااارع الأول: التزاماااات رب العمااال فاااي النظاااام  -

 السعودي:
ــادة ) ــارت الم ــاملات 157أش ــام المع ــن نظ ( م

المدنية إلى أن المنتفــع أو رب العمــل يلتــزم بــ ن ينفــذ 
الفضـــولي لحســـابه، ويقـــوم  التعهـــدات التـــي عقـــدها

بالتعهدات التي التزم بها الفضولي، ويــرد لــه النفقــات 
الضرورية، ويقوم بتعويضه عن الضرر الذي لحق به 

 بسبب العمل، وي تي تفصيل ذلك:
: التزام المنتفع بتنفيذ التعهدات التي عقــدها أولا 

 الفضولي لحسابه:
فإذا صحت الفضالة وتحققت شروطها، فيلتــزم 
ــه،  ــك التعهــدات، وتنصــرف  ثارهــا إلي رب العمــل بتل

 ويقوم بها.
( مــن 157( مــن المــادة )1فقد جاء في الفقرة )
ــة:  ــذ  »نظــام المعــاملات المدني ــي ه ــع ف ــى المنتف وعل

الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، 
 .(55)«وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها

 
(؛ 2/197ينظر: الوجيز في نظام المعاملات المدنية للزقرد ) (  55)

ــد  ــوا  الأحمـ ــة لشـ ــاملات المدنيـ ــام المعـ ــي نظـ ــوجيز فـ الـ
 (.379)ص

ا : التــزام المنتفــع بتعــويض الفضــولي عــن ثانيااا
 التعهدات التي التزام بها باسمه الشخصي:

وأن »وقد أشــارت إليــه المــادة الســابقة بقولهــا: 
 .«يعوّضه عن التعهدات التي التزم بها

فللفضولي هنا أن يرجع على المنتفع بما دفعــه، 
وبنــاء عليــه تنــون نيابــة الفضــولي هنــا نيابــة قانونيــة 
مصدرها القانون، ويترتب عليها  ثار النيابة في علاقة 

 .(56)الفضولي ورب العمل
ا برد النفقــات  «المنتفع»: التزام رب العمل ثالثاا

 الضرورية والنافعة:
فقد أشارت إليه المادة الســابعة والخمســون بعــد 

...وأن يــرد لــه النفقــات »( بقولها: 1المائة في الفقرة )
 .«الضرورية والنافعة التي سوّغتها الظروف

ــد  ــى الح ــدد إل ــدر المح ــات بالق ــه النفق ــرد ل وت
المعقول، وقد اختلفت أنظار القانونيين في هــذا بســبب 
أن الفضولي يقــوم بعمــل ضــروري لــرب العمــل، ولا 

 .(57)يجوز تغريمه
ومن هذ  النفقات: أن يدفع له أجرًا على ما قــام 
به، بشرط أن ينون العمــل داخــلاً فــي أعمــال مهمتــه، 

(: 157وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية مــن المــادة )
لا يستحق الفضولي أجرًا من عمله إلا أن ينون مــن »

 .«أعمال مهنته
: التــزام المنتفــع بتعــويض الفضــولي عــن رابعاا

 الضرر الذي لحق به:
فيقـــوم رب العمـــل بتعـــويض الفضـــولي عـــن 
ا عــادلاً، مــع شــرط أن  الضــرر الــذي أصــابه تعويضــً
ينون الفضولي قد بذل المعتاد من أسباب العناية حتــى 
لا يقع ذلك الضرر، نمن أطف  حريقًا فتلفت معه أمتعة 

 مملونة له.
وفي حــال تعــدد الضــامنين فــلا يرفــع إلا علــى 
المباشر منهم؛ لأن الفضالة لم ينص على تضامن، ولا 

 يوجد نص قانوني.
ــادة ) ــارت المـ ــد أشـ ــا: 157وقـ وأن »( بقولهـ

 .«يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل
الفااارع الثااااني: التزاماااات رب العمااال فاااي الفقاااه  -

 الإسلامي:

ينظر الفقه الإسلامي إلى أن للفضولي الرجولا 

 
(؛ الـوجيز 253ينظر: مصادر الالتزام عبـدالقادر الفـار )ص (  56)

 (.379في نظام المعاملات المدنية لشوا  أحمد )ص
 (.253ينظر: مصادر الالتزام عبدالقادر الفار )ص (  57)
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على رب العمل إذا لم ينوِ التبــرلا، فنــل مــن أدى عــن 
ا  ا فلــه أن يرجــع عليــه إذا لــم ينــن متبرعــً غيــر  واجبــً
بذلك، وإن أدا  بغير إذنــه مثــل مــن قضــى ديــن غيــر  
بغير إذنه، ونذلك من أدى عن غير  نفقة واجبة، مثــل 

 .(58)أن ينفق على ابنه وزوجته
والخلاف هنا مبنــي علــى الخــلاف فــي مســ لة: 
حنم الرجولا على من أدى عنه واجبًا بغير إذنه، وقــد 

 اختلف الفقهاء في هذ  المس لة على قولين:
: أن له الرجولا على من أدى عنه؛ القاول الأول 

بشرط أن ينوي الرجولا، هذا مذهب مالك، وأحمد فــي 
 .(59)المشهور

ــر القاااول الثااااني ــولا، ويعتبـ ــه الرجـ ــيس لـ : لـ
 .(60)متبرعًا، وإليه ذهب الحنفية والشافعية

ا  والمــنظم الســعودي اختــار القــول الأول؛ حفظــً
للحقوق من الضــيالا، وهــو اختيــار المالنيــة والحنابلــة 

 في أظهر القولين، وهو الأقرب لقواعد الشريعة.
الفرع الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقاه   -

 الإسلامي في التزامات رب العمل:
اتفق النظام الســعودي مــع الفقــه الإســلامي فــي 
حفظ حق الفضولي من الضيالا، خصوصًا أن هــذا مــا 

 تقتضيه قواعد العدالة وبقاء الخير بين الناس.
أن من رد  بقًا علــى »وفي القواعد لابن رجب: 

ــم  ــلاً ســواء شــرطه أو ل ــى ردّ  جع مــولا  اســتحق عل
 .(61)«يشرطه، على ظاهر المذهب
 * * * 
 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصــلاة 
 والسلام على خير البريات، وبعد:

ــى  ــت إل ــد انتهي ــ ، وق ــذا البح ــة ه ــذ  خاتم فه
 :النتائعمجموعة من  
ا  خـــر  الفضـــوليأن تصــرف  -1 يعـــدّ تطبيقـــً

للإثراء بغير ســبب، فــإن المنتفــع إذا لــم يقــم بتعــويض 
ا علــى حســابه،  ثريــً الفضولي عمّا قام به له فإنه يعــد مر

 فيلزمه هنا تعويضه في ذلك.
الفضـــولي علـــى مـــا اختـــار   تصـــرفأن  -2

 
 (.3/348ينظر: مجمولا الفتاوى ) (  58)
(؛ مجمــــولا الفتــــاوى 2/318ينظــــر: حاشــــية الدســــوقي ) (  59)

(3/349.) 
 (.2/326(، الحاوي )4/226ينظر: بدائع الصنائع ) (  60)
(، مصـادر الالتـزام فــي 141ينظـر: قواعـد ابـن رجــب )ص (  61)

 (.465النظام السعودي لأحمد محمد عواد )ص

ا علــى إجــازة المالــك، فــإن أجــاز   المــنظم يعــد موقوفــً
 المالك صحت، وإن لم يجزها بطلت.

ظهــر موافقــة النظــام الســعودي للمــذهب  -3
 الحنبلي في اختياراته في المسائل المتعلقة بالفضولي.

اختلف في تصرف الفضولي، هــل الأصــل   -4
ــت الأقــوال علــى أن  ــه التبــرلا أم الرجــولاي واتفق في
ــى رب  ــولا عل ــه الرج ــان مضــطرًا فل الفضــولي إذا ن

 العمل.
أن نتب الفقــه الإســلامي تزخــر بنثيــر مــن   -5

تطبيقات الفضالة، وذلك ظاهر في ســياقهم لهــذا اللفــظ 
 في مصنفاتهم.
 :التوصيات

بعد سيري في هذا البح ، يمنن إيجــاز بعــض 
 التوصيات التي يقترحها الباح  في عدة نقاط:

طــلاب الدراســات العليــا لمزيــد مــن   توجيه  -1
الدراسات حول نظام المعاملات المدنية، خصوصًا مــا 

 يتعلق بالعقد الموثوق والفضالة القانونية.
معالجة بعض الجزئيــات المتعلقــة بــالإثراء   -2

 بغير سبب، والأحنام المترتبة عليها.
ا   -3 دراسة حالات التعارض بين الأنظمــة وفقــً

لمبدأ العمــوم والخصــوص، والنظــر فــي الأصــلح فــي 
 ذلك.

* * * 
 المصادر والمراب   قائمة

 القررن الكريم.
 المراب :

الألبـاني، محمـد  .إرواء الغليل في تخريع أحاديث منااار الساابيل
ــدين،  ــر الـ ــروت: 2طناصـ ــلامي، بيـ ــب الإسـ ، المنتـ

 هـ.1405
ــي،  .أسااباب اخااتلاف الفقهاااء ــف، عل ــاهرة: الخفي دار د.ط، الق
 م.2014، الفنر العربي

ــس،  .الأم ــن إدري ــد ب ــروت: 2طالشــافعي، محم ــر، بي ، دار الفن
 هـ.1398

المــرداوي، عــلاء  .الإنصاااف فااي معرفااة الااراب  ماان الخاالاف
ــدين   الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار إحيـاء ، بيـروت: 1طأبو الحسن علـي بـن سـليمان، 
 هـ.1399، الترا  العربي

ابـن نجــيم، زيـن الــدين بــن  .البحاار الرائااق شاارا كنااز الاادقائق
، 2طإبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصـري، 

 ، د.ت.دار النتاب الإسلاميالقاهرة: 
ابـن رشـد الحفيـد، أبـو الوليـد   .بداية المبتهد ونهايااة المقتصااد

محمد بن أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي، 
 هـ.1425دار الحدي ، د.ط، القاهرة: 

الناسـاني، عـلاء الـدين أبـو  .بدائ  الصنائ  في ترتيب الشاارائ 
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شـرنة ، مصـر:  1طبنر بن مسعود الناسـاني الحنفـي،  
 هـ.1427، المطبوعات العلمية
التسـولي، علـي بـن عبـد السـلام بـن   .البهبة في شاارا التحفااة

 هـ.1418دار النتب العلمية،  ، بيروت: 1طعلي، 
الزبيـدي، محمـد مرتضـى  .تاج العرو  من بااواهر القااامو 

ــيني،  ــت: الحسـ ــاءد.ط، النويـ ــاد والأنبـ  ،وزارة الإرشـ
 ، د.ت.افة والفنون والآدابالمجلس الوطني للثقو
»قوا د اباان وا ااد وتحرياار الفوائااد  المشااهور باااتقرياار الق

  .رباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب« 
ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمـد بـن رجـب 

، عفان للنشر والتوزيع  دار ابن، الرياض:  1طالحنبلي،  
 هـ.1419

 الإسنوي، جمال الدين   .التمهيد في تخريع الفروع  لى الأصول
مؤسسـة ، بيروت:  2طأبو محمد عبدالرحيم بن الحسن،  

 هـ.1401، الرسالة
ابــن  .حاشااية اباان  اباادين ل رد المحتااار  لااى الاادر المختااار

مطبعــة مصــطفى ، مصــر: 2طعابــدين، محمــد أمــين، 
 م.1966، بابي الحلبيال

النـووي، أبـو زنريـا محيـي   .روضة الطااالبين و ماادم المفتااين
ــرف،  ــن شـ ــى بـ ــدين يحيـ ــروت: 3طالـ ــب ، بيـ المنتـ

 هـ.1420الإسلامي،  
أبـو دواد، سـليمان بـن الأشـع  بـن إسـحاق بـن  .سنن أبي داود

تاني،  جِســم ، 1طبشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ
 هـ.1392، المنتبة العصريةبيروت: 
، 1طالترمـذي، أبـو عيسـى محمـد بـن عيسـى،   .سنن الترمااذي
 .م1996،  دار الغرب الإسلاميبيروت: 

ابن الهمام، نمال الدين محمد بن   .شرا فت  القدير  لى الهداية
ــم الســـنندري الحنفـــي،  ، 1طعبدالواحـــد السيواســـي ثـ

شرنة منتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي القاهرة:  
 هـ.1389وأولاد ،  
، أبو الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري، مسلم  .صحي  مسلم

مطبعــة عيســى البـابي الحلبــي وشــرنا ، د.ط، القـاهرة: 
 هـ.1374

الرومـي، محمـد بـن محمـد بـن محمـود،   .العناية شرا الهدايااة
ــاهرة: 1ط ــابي ، الق ــة مصــفى الب ــة ومطبع شــرنة منتب

 م.1986الحلبي وأولاد  بمصر، 
، 1طالدمشـقي، أبــو الفضـل مسـلم بـن علــي،  .الفااروا الفقهيااة

دار الحنمـــة للطباعـــة والتوزيـــع والنشـــر، طـــرابلس: 
 م.2007

الفضااالة دراسااة موازنااة فااي الفقااه الإساالامي وقااوانين بلاادان 
 - العراا - إيران - الإمارات  -  الشرا الأوسط )الأردن

ان:  1طالألفي، محمد جبر،    .مصر(  -  الكويت دار ، عمـّ
 م.2000الثقافة للنشر والتوزيع، 

الفيروز بادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن   .القامو  المحيط
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر ، بيروت:  8طيعقوب،  

 والتوزيع، د.ت.
ابن قدامـة، أبـو محمـد موفـق الـدين  .الكافي في فقه الإمام أحمد

عبد   بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 

دار النتـب العلميـة، ، بيروت:  1طثم الدمشقي الحنبلي،  
 هـ.1416
، 1طابن السنيت، أبو يوسف يعقوب بن إسـحاق،   .كتاب الألفاظ
 م.1998منتبة لبنان ناشرون، لبنان: 

ــن  .الكاالام فااي بياا  الفضااولي ــدين خليــل ب العلائــي، صــلاح ال
دار عــالم النتــب، ، الريــاض: 1طنينلــدي بــن عبــد ، 

 .م1996
السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس  .المبسااوط

 مطبعة السعادة، د.ت.د.ط، مصر: الأئمة، 
البغدادي، أبو محمد غـانم بـن محمـد الحنفـي،   .مبم  الضمانات

 دار النتاب الإسلامي، د.ت.د.ط، بيروت: 
النـووي، أبـو زنريـا محيـي الـدين بـن  .المبموع شرا المهذب

ــوي، د.ط، القـــاهرة: شـــرف،  ــامن الأخـ ــة التضـ مطبعـ
 هـ.1347

 ابـن تيميـة، تقـي الـدين  .مبموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
 :أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــدالحليم الحرانـــي، جمـــع
عبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم وســاعد  ابنــه محمــد، 

ــة المنـــورة:  ــة د.ط، المدينـ ــد لطباعـ ــع الملـــك فهـ مجمـ
 .ـه1416المصحف الشريف، 

محاضاارات  اان القااانون الماادني العراقااي: الكسااب دون ساابب 
النـاهي، صـلاح الـدين،   .والفضالة كمصاادرين للالتاازام

 م.1959دار ابن الأثير، ، بغداد:  1ط
سـحنون، عبدالسـلام بـن سـعيد التنـوخي،   .المدونة للإمام مالاا 

 هـ.1413، دار النتب العلمية :، بيروت1ط
ابــن  .مراتااب الإبماااع فااي العبااادات والمعاااملات وال تقااادات

ــزم،   حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار د.ط، بيـروت: أبو محمد علي بـن أحمـد بـن سـعيد، 

 ، د.ت.النتب العلمية
باشا، محمـد قـدري،   .مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

 هـ.1308المطبعة النبرى الأميرية، ، القاهرة: 2ط
أبو عبد  أحمد بن محمد ابن حنبل،   .مسند الإمام أحمد بن حنبل

مؤسسـة ، د.م: 1طبن حنبل بن هلال بن أسد الشـيباني، 
 هـ.1421الرسالة، 

سـليمان، علـي   .مصادر اللتزام في القااانون الماادني البزائااري
ــي،  ــر: 1طعل ــات الجامعيــة، ، الجزائ ديــوان المطبوع
 م.2003

مصااادر اللتاازام فااي القااانون الماادني: دراسااة مقارنااة بالفقااه 
دار الثقافــة د.ط، الأردن: ســلطان، أنــور،  .الإساالامي

 م.2014للنشر والتوزيع، 
عـواد،  .مصااادر اللتاازام فااي النظااام السااعودي دراسااة مقارنااة

 هـ.1443د.م: د.ن، ، 1أحمد محمد، ط
 .مصادر اللتزام: مصادر الحق الشخصااي فااي القااانون الماادني

ــدالقادر،  ــار، عبـ ان: الفـ ــّ ــر د.ط، عمـ ــة للنشـ دار الثقافـ
 م.2021والتوزيع، 
دار ، بيــروت: 1طالصــدة، عبــدالمنعم فــرج،  .مصااادر اللتاازام

 م.1992النهضة العربية، 
الفيومي، أبـو العبـاس  .المصباا المنير في غريب الشرا الكبير

المنتبة العلميـة، د.ط، بيروت: أحمد بن محمد بن علي،  
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 د.ت.
الشــربيني،  .مغنااي المحتاااج إلااى معرفااة معاااني ألفاااظ المنهاااج
، بيـروت: 1طشمس الـدين محمـد بـن محمـد الخطيـب، 

 .م1994دار النتب العلمية، 
، 1طابن قدامة، أبو محمد عبد  بـن أحمـد بـن محمـد،   .المغني

 هـ.1388منتبة القاهرة، القاهرة: 
الشيرازي، أبو إسحاق إبـراهيم   .المهذب في فقه الإمام الشافعي
دار النتـب العلميـة، د.ط، بيـروت: بن علي بن يوسف،  

 د.ت.
الجويني، أبو المعالي عبدالملك  .نهاية المطلب في دراية المذهب

دار المنهـاج، ، د.م: 1طبن عبد  بن يوسف بن محمد، 
 هـ.1428

الزقـرد، أحمـد  .الوبيز في نظااام المعاااملات المدنيااة السااعودي
 هـ.1435منتبة الرشد، ، الرياض: 1طالسيد، 

، 1طالأحمد، شوا  محمد،    .الوبيز في نظام المعاملات المدنية
 هـ.1445المنتبة الأسدية، منة المنرمة:  

ــدالرزاق  .الوساايط فااي شاارا القااانون الماادني الســنهوري، عب
ــد،  ــروت: 1طأحمـ ــي، ، بيـ ــرا  العربـ ــاء التـ دار إحيـ
 م.1952

 * * * 
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